
ب    باستغراب واستیاء كبیر لدى فئات عریضة من الموظفین الملحقین بالوكالة الوطنیة للمیاه والغابات، صادق 
المجلس الحكومي، یوم الخمیس 3 أبریل 2025، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الخاص بتغییر 
القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة ذاتھا، ویوم الجمعة 4 ابریل صادق البرلمان بغرفتیھ على ھذا 
المشروع ، والذي یشكل مسا خطیرا بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة الذي ارتكز علیھ القانون 52.20 

المحدث للوكالة، ومن شانھ أن یكرس مزیدا من القلق والارتباك والتوتر داخل الوكالة.   
     إننا في النقابة الوطنیة للمیاه والغابات المنضویة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورغم الإقصاء      إننا في النقابة الوطنیة للمیاه والغابات المنضویة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورغم الإقصاء 
الممنھج من طرف إدارة الوكالة الوطنیة للمیاه والغابات ضدا على القانون والمقاربة التشاركیة المفترضة، 
عملنا على المواكبة والقیام بالعدید من الاتصالات والترافع من أجل التعبیر عن المطالب الحقیقیة للموظفین 

الملحقین بالوكالة . 
    وأمام اللجوء لمرسوم بمثابة قانون على بعد أیام قلیلة من افتتاح الدورة التشریعیة الربیعیة في إلتفاف على 
المسطرة التشریعیة العادیة وتمریر مقتضیات من شأنھا المس بالنظام الأساسي للوظیفة العمومیة، فإننا نعلن 

ما یلي: 
   - رفضنا لكل المقتضیات التي تھدف إلى الإدماج القسري ضدا على إرادة الموظفین الملحقین وبشكل یمس    - رفضنا لكل المقتضیات التي تھدف إلى الإدماج القسري ضدا على إرادة الموظفین الملحقین وبشكل یمس 
الحقوق المكتسبة ویشكل تراجعا عن التعھدات التي عبر عنھا الوزیر الوصي على الوكالة الوطنیة للمیاه 

والغابات؛ 
   - نعتبر التراجع عن المقتضیات التي تنص على   إنھاء الالحاق التلقائي للموظفین الذین لم یطلبوا الادماج في 
الوكالة، وإرجاعھم لقطاع الفلاحة، ھو مس بحریة الاختیار للمسار المھني ویجھز على المقاربة التشاركیة ، 
ومن شأنھ إشاعة مزید من الغضب والقلق داخل الوكالة مما سینعكس سلبا مستقبلا على تنزیل استتراتیجیة 

غابات المغرب والأوراش الكبرى للوكالة؛  
  - نعتبر التعدیلات الشكلیة التي جاء بھا المشروع المتعلقة ب استبدال عبارة "مستخدم" بعبارة "مورد   - نعتبر التعدیلات الشكلیة التي جاء بھا المشروع المتعلقة ب استبدال عبارة "مستخدم" بعبارة "مورد 
بشري"، لا یستجیب لمطلب الموظفین القاضي بالاستمرار في حمل صفة موظف، بل ھي صیغة ھلامیة 
فضفاضة تجعل من المدمجین تحت رحمة التأویلات التعسفیة وتثیر إشكالات كبیرة من الناحیة المالیة والقانونیة 
خاصة في ظل نظام أساسي یتضمن مقتضیات متناقضة مع القانون المحدث للوكالة الوطنیة للمیاه والغابات 

وقانون الوظیفة العمومیة ؛ 
  - نطالب بالابقاء  على الفقرة الثانیة من المادة 18 من القانون رقم 52.20، كما ھي، مع تتمیمھا بإضافة ، كما ھي، مع تتمیمھا بإضافة 
إمكانیة تجدید الإلحاق تلقائیا ، حفاظا على  الاستقرار الوظیفي مع ترك حریة الاختیار على غرار ما تم العمل بھ 
في عدد من المؤسسات العمومیة المماثلة؛ ندعو إلى فتح حوار حقیقي مع الجمیع بدون إقصاء بما یبدد حالة 
القلق والغموض على المستقبل واعتماد مقاربة تشاركیة في التعدیلات التي تھم القانون المحدث للوكالة وكذا 

النظام الأساسي . 


